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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم الربح من الوديعة والاختلاف في صفة المقبوض.
الكلمات الافتتاحية: الربح، الفائدة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم الربح من الوديعة والاختلاف في صفة المقبوض.

II. موضوع المقالة 
 1-حكم الربح من الوديعة: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار بالوديعة بدون إذن صاحبها يستوجب الضمان، أما إذا خالف فتاجر وربح فتعددت أقوال الفقهاء في الربح؛ فقيل: الربح لصاحب الوديعة، وقيل: لبيت المال، وقيل: يتصدق به، وقيل: للمودَع؛ لأنه ثمرة عمله، وقيل: مناصفة بين الاثنين.

2- الاختلاف في أصل الوديعة، أو في صفة المقبوض:

- إذا اختلف المودع مع المودع في أصل الوديعة، كما لو أعطى شخص مالًا لآخر ثم اختلفا، فقال الآخر أي الذي أعطي له المال: أمرتني أن أنفقه على أهلك، أو أدفعه إلى فلان، وأنكر المودع ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

أحدهما للحنفية والمالكية والشافعية: أن القول يكون قول صاحب الوديعة مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن بذلك.

والرأي الثاني للحنابلة قالوا: إن القول يكون للوديع؛ يعني: من تحت يده المال، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين؛ لأنه ادعى؛ يعني: ادعى دفعًا يبرأ به من رد الوديعة، فكان القول قوله.
- إذا اختلفوا في أصل المقبوض، بمعنى: أن شخصا اختلف مع شخص أعطاه مالًا؛ يعني: أعطاه مائة درهم وديعة مثلا، ثم اختلفا في صفة هذا المقبوض؛ فالحنفية والمالكية يقولون: القول قول الوديع.

- وينتهي عقد الوديعة بموت أحد العاقدين، أو زوال أهليته، أو عزل المودَع نفسه، أو أن ينقل المودِع ملكيتها لغير الوديع، وكذلك إقرار الوديع بالوديعة لغير صاحبها، وكذلك بالتعدي، أو بالتفريط، أو بجحود الوديعة.  
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